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 بسم الله الرحمن الرحيم

ف ال أوالصلاة والسلام على   له الطيبي   الطاهرينآمحمد و  ،نبياء والمرسلي   شر

 .لى قيام يوم الدينإجمعي   أعدائهم أواللعن الدائم على 

 

 

 :سبق ان هناك طريقي   للتصحيح الواقع  

  التطبيق غي  ضائر بصحة الصلاة :الاول
 
وهذا ما سبق  ،ان قصد الظهر على نحو الخطأ ف

 .بيانه

  
  المقام :الطريق الثان 

 
 .وهو التمسك بحديث لا تعاد ف

 :وبيان ذلك بذكر امور ثلاثة

 

1-   
 
  قده ف

  فروع العلم الاجمالى  ص  ذكر سيدنا الخون 
 
انه قد يقال ان  96الدرر الغوالى  ف

  قوله عليه السلام 
 
ط قصد العنوان  -انما ه  ارب  ع مكان ارب  ع  -ظاهر صحيحة زرارة ف انه لا يشير

  الاثناء وعدل الى العصر 
 
  صحة الصلاة فمن دخل صلاة العصر قاصدا الظهر ثم التفت ف

 
 او ف

  الاثناء فعدل الى الظهر فان صلاته صحيحة
 
  الظهر قاصدا العصر ثم التفت ف

 
لقوله  ،دخل ف

  ذيل صحيحة زرارة
 
ولكن الصحيح ان اختلاف الظهرين ، -انما ه  ارب  ع مكان ارب  ع -عليه السلام ف

  الحقيقة 
 
ن ولا اي ان الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبيعتان متغايرتا -اختلاف بالتغاير ف

فاذا قصد الظهر وهو مخاطب بالعصر او العكس لم  -يمكن تحقق احداهما الا بقصد عنوانها 

 .يتحقق امتثال الامر بالفريضة

  ذلك
 
 :والسر ف

اذا دخل الزوال وجبت الصلاتان الا ان  :ان ظاهر صحيحة زرارة الثانية وه  قوله عليه السلام

ط ان تقع  التعبي  بالقبلية  من جهة -هذه قبل هذه  ان هناك طبيعتي   مختلفتي   ولذلك يشير

من صلى ثمان ركعات وقعت منه  والا لو لم تكن الطبيعتان مختلفتي   فان ،الظهر قبل الثانية

-الا ان هذه قبل هذه  :فلا وجه لقوله عليه السلام ،ارب  ع قبل ارب  ع حيث ان القبلية حاصلة قهرا 

ان هناك طبيعتي   ظهراوعصرا ولذلك امر بقصد  الا بيان -مع ان الارب  ع تقع قبل الارب  ع جزما 

 .الظهر اولا ثم العصر
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فتذكر انه صلى العصر  بالصلاة الثانية ولم يلتفت حتر تلبس من صلى العصر اولا ولذلك

  حقه اي ان يعدل الى الظهر  والمفروض ان يصلى  الظهر
 
بل تقع السابقة  ،لا مورد للعدول ف

ط ا   بالثانية ظهراعصرا ويسقط شر
تيب بي   الصلاتي   ويأنر  .لير

 

  ذلك
 
 :والسر ف

   
 
تيب بي   الفريضتي   لا ظهور له ف طية الير ط ذكري اي ان الدليل الدال على شر تيب شر ان الير

  فرض الالتفات
 
ط ف تيب شر طا مطلقا بل غاية ما يستفاد منه ان الير تيب شر  .كون الير

  فرض الغفل
 
طية له من الاساس ف تيب  ،ة او الجهل القصوريفلا شر وعلى فرض ان دليل الير

 - لا تعاد الصلاة الا من خمسة القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود-مطلق فان مقتض  

  الاخلال بالخمسة
 
او فقل على المبت   ،صحة ما وقع عصرا لان حديث لا تعاد حصر الاعادة ف

  ذيله وهو ان القاعدة  -للسيد الاستاذ مد ظله  -الآخر
 
 :بمعت   ،ولا تنقض السنة فريضة -ماذكر ف

والمفروض ان  ،نسيان او جهل قصوري لا يوجب بطلان الفريضة ان الاخلال بالسنة عن عذر

  الكتاب ك  
 
يفة لا مما جعل ف   الروايات السرر

 
تيب بي   الفريضتي   من السي   اي مما فرض ف الير

عن عذر كالنسيان او الجهل القصوري فما مض  وقع  فاذا اخل به المكلف ،يكون من الفرائض

  بالظه
 .ر بعدها. وهذا ماافتر به المشهورعصرا ويأنر

 

  موسوعته الفقهية ج
 
 :205ص  11ولكنه ف

عدل عن ذلك و قال الصحيح ان الظهرين حقيقتان قصديتان ولا يقع امتثال الامر بكل منهما 

  قالت الا بالقصد لكننا خرجنا عن هذه القاعدة ب
، -انما ه  ارب  ع مكان ارب  ع -صحيحة زرارة التر

  كتاب حريز عن زرارة عن ان   جعفر عليه السلام قال 
 
 :وقال :-عدة احكام الى ان قال -فقد ورد ف

  الصلاة
 
او بعد فراغك فانوها الاولى فانوها  ،اذا نسيت الظهر حتر صليت العصر فذكرتها وانت ف

حيث ان مفادها ان قصد العصر لايصر  بوقوع ، -ه  ارب  ع مكان ارب  ع الاولى ثم صل العصر فانما 

ط العد  .وان كانتا حقيقتي   قصديتي    ،ولالصلاة ظهرا بسرر

 بل ذكر سيد المستمسك قدس شه:  

ر للامر  ان نفس الامر بالعدول هو قرينة على انهما حقيقتان والا لو لم تكونا حقيقتي   فلا مي 

 .السابقةبالعدول من اللاحقة الى 
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  بي   صحيحة زرارة الدالة على اختلاف الحقيقة بقوله عليه السلام 
 
الا ان هذه قبل -فلا تناف

لان  -انوها الاولى فانما ه  ارب  ع مكان ارب  ع ف -وبي   صحيحة زرارة الثانية الآمرة بالعدول  -هذه

 .نفس الامر بالعدول يؤكد اختلاف الحقيقة

 

  
  :الامر الثان 

اط  لو فرض ان روايات العدول كصحيحة زرارة السابقة لا تدل على المطلوب وهو عدم اشير

ان قصد العنوان تدل على الاقل على  ولذلك لو تذكر فلابد له من العدول و لكنها ،قصد العنوان

ثم تذكر اثناء الصلاة انه مخاطب بالعصر او قصد ، فمن قصد بصلاته الظهر  ،المخالف غي  ضائر 

 بصلاته العصر ثم تذكر اثناء الصلاة انه مخاطب بالظهر فان نية قصد الخلاف ليست بضائر

بقصد العصر مورد الرواية من صلى  فان ،خصوصية لمورد الرواية ولا يحتمل عرفا ،بالصحة

 كن العرف لايرىنسيانا ثم التفت الى انه مخاطب بالظهر فقال عليه السلام انوها الاولى، ول

 .خصوصية للمورد

 والشاهد على عدم خصوصية المورد: 

  الذيل قال فانما ه  ارب  ع مكان ارب  ع 
 
 وسياق الذيل سياق التعليل -ان الامام عليه السلام ف

فمقتض  عموم سياق التعليل ان لا خصوصية لمورد  يخصص،التعليل يعمم كما  وسياق

يفة  .الرواية السرر

  الصلاة ولكنه  ،على محل الكلام فيمكن تطبيقها
 
وهو ان المكلف لو صلى الظهر ثم دخل ف

  الاثناء او بعد الفراغ
 
فان مقتض  عموم التعليل  ،نسيانا واشتباها قصد مرة ثانية الظهر والتفت ف

  قوله 
 
 .عدم ضائرية قصد عنوان الخلاف -ا ه  ارب  ع مكان ارب  ع انم-ف

 

 :إن قلت

  الدرر الغوالى  
 
  قدس شه ف

ان العدول فرع كون المعدول به صحيحا  -كما ذكره سيدنا الخون 

  المقام ان المعدول به ليس صحيحا
 
ه والمفروض ف   نفسه حتر يعدل به الى غي 

 
 ف

  نفسه
 
  الصلاة اللاحقة لان المكلف اذا صلى الظهر فق ،ف

 
د سقط الامر بالظهر فاذا دخل ف

فما انر  فما قصد امتثاله لم يؤمر به وما امر به وهو الامر بالعصر لم يقصد امتثاله،، وقصد الظهر 

 .فكيف يعدل به .لانه لم يقع امتثالا للامر به به من الاجزاء او الصلاة بقصد الظهر غي  صحيح



 هـ1444 ثانيع الربي 10 حدالأ - (8) فروع العلم الإجمالي -فقه بحث ال

4 
 

 :قلت

  المعد
 
  رتبة سابقة على العدول الانعم يعتي  ف

 
  نفسه ف

 
ان   ول به ان يكون صحيحا ف

ومعت  ان قصد الخلاف غي   المستفاد من صحيحة زرارة السابقة ان قصد الخلاف غي  ضائر،

  حقه،
 
لان  ضائر ان الصلاة صحيحة حتر ولو لم يكن الامر الذي قصد امتثاله خطأ فعليا ف

  حقه
 
فحيث استفيد من صحيحة زرارة ان قصد  ،هو الامر بالعصر  المفروض ان الامر الفعلى  ف

 .الخلاف غي  ضائر صح العدول بها الى صلاة العصر

  

 :الامر الثالث

  المقام وقاصرة عن الشمول للمقام لان الظهرين 
 
على فرض ان روايات العدول لا تفيدنا ف

نهما الا بقصد عنوانه ولا يرفع اليد فمقتض  القاعدة ان لا يسقط الامر باي م حقيقتان قصديتان

 فيقتصر على مورد صحيحة زرارة ولا يتعدى عنه ،عن القاعدة الا بمقدار ما ورد به النص

 :فبناء على ذلك

بان  هل يمكن التمسك بحديث لا تعاد، لعدم كون قصد العنوان من الخمسة المستثناة او

  القرآن اصل الصلاة و لم يف
 
رض عنوان الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقال ان الله فرض ف

فما فرض من الصلاة  -اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر  -فقال جل وعلا

يفة   الروايات السرر
 
  جعلت ف

 ،بكونها بعنوان الظهر او العصر او المغرب فهذا من السي   التر

  ذيل صحيحة لا تعاد 
 
 ولا تنقض السنة الفريضة، والقراءة سنة، والتشهد سنة -ومقتض  قوله ف

الظهر مرة اخرى  فعندما قصد المكلف ،ان الاخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان الفريضة -

  .فقد قصده عن نسيان او جهل فلا يصر  بصحة صلاته بمقتض  لا تعاد

  

  

 .والحمد لله رب العالمي   


